
]قضايا دعوية[

الجمع بين الفكر والفقه
في كتابات الشيخ الحُصيِّن

د. محمد بن عبد الله السلومي)*(

)*(  باحث في التاريخ ودراسات القطاع 
الخيري والقطاع الثالث.
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القارئ للحصيــن يدرك بصورةٍ 

الفقهيــة  إضاءاتــه  واضحــةٍ 

وســعة  والثقافيــة،  والفكريــة 

وبالتالــي  الواقــع،  علــى  اطلاعــه 

كان مــن عمله العلمــي محاولات 

المســائل  ببعــض  التجديــد 

الفقهية، والتحديــث في قضايا 

فكرية وفقهية تهمّ أمّة الإسلام 

فــي عصرهــا الحاضــر، وكل هــذا 

فيما يسع الاجتهاد فيه.    
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لهــذا  إدراكــه  علــى  وللتدليــل 
ا  الواقع وسعة اطلاعه العلمي فكريًّ
ــا؛ فــإن كتاباتــه -على ســبيل  وفقهيًّ
التطــورات  عــن  واضحــة  المثــال- 
العلميــة والصناعيــة عبــر التاريخ، 
وأثرهــا في تطــور الحيــاة البشــرية 
ومتغيراتها، والمهم هنا ما لديه من 
نتائــج هــذا التطــور؛ حيــث ضــرورة 
تجديــد صياغــة كثيــر مــن الأحكام 
الفقهيــة والاجتهــاد في مســائلها؛ 
بــن  الواســعة  الفجــوات  لتــافي 
النصوص الفقهية لمن سلف، وبين 
التحديات الفقهية المعاصرة، ومن 
ــر الــذي جــاء به  ذلــك قولــه: »التغيُّ
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بعــد  ســيما  -لا  الحديــث  العصــر 
اكتشــاف قــوة البخــار، وطاقــة المواد 
ــرًا  الُأحفُوريــة، والكهربــاء- كان تغيُّ
وليــس  النــاس،  حيــاة  في  ــا  جذريًّ
ا، ولم يكــن التغييرُ  تغييــرًا هامشــيًّ
قاصرًا على الكمّ، بل على الكيف.

لم يَعُدْ ممكنًا تطبيق كثيٍر من نصوص 

الكتــب الفقهيــة في كثــر مــن مجالات 

الحياة! على ســبيل المثال: هل يمكن الآن 

تطبيق النص الفقهي القائل بأنه »لا يجوز 

لَم في الأشِربة والأدِقّة والمعاجِين« على  السَّ

منتجات الصناعة المعــاصرة من الأشربة 

والأدقة والمعاجين؟! إن هذه المنتجات في 

الصناعة الحديثة تَنْضبِط بالصفة أكثر مما 
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كان أسلافنا الفقهاء يتخيّلون في منتجات 

صناعة زمانهم«))). 

ح فيه أهمية  ويضرب الحصين مثالً يُوضِّ

الاجتهاد الفقهي في كثير من مسائل الفقه؛ 

حيث التطور الكبير المعاصر في مســتوى 

ووســائلهما  والصناعي  الزراعــي  الإنتاج 

الحديثة، وعــن هذا قال: »بعد أن كانت 

الورشــةُ الكبيرة في المــاضي تُنتج في اليوم 

مائة وحدة، أصبح المصنع الحديث يُنتج 

يوميًّا مليون وحدة، وبعد أن كان أكبُر ربِّ 

عمــلٍ لديه مائة أجير خــاص، أصبح ربُّ 

العمــل يعمل لديه عــراتُ الألوف من 

الأجُراء، وبعد أن كانــت أكبَر صفقةِ بيعٍ 

حمولة مائة بعير، أصبحت هذه الحمولة 

))) رؤى تأصيليــة في طريــق الحرية من كلام الشــيخ 
صالح بــن عبدالرحمن الحصين، طبعــة العبيكان، 

ص27-26.
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طاقة الحمل لسيارةٍ واحدة!

هــل لا زالت صــورة قبــض المبيع في 

النصــوص الفقهيــة قابلــةً للتطبيــق في 

عمليــة شراء حمولة ناقلة نفطٍ عملاقة؟! 

ت حقيقــة التنقــل والتواصل  لقد تغــرَّ

بصورة مذهلــة بوجود أنظمة المواصلات 

والاتصال المعاصرة.

كان مــن الطبيعــي أن تُوجد الفجوة 

الواســعة في مجال التطبيــق العملي بين 

نصــوص أســافنا الفقهــاء والمشــكلات 

الفقهية المعاصرة«))).  

ويُنبّــه الحصــن عــى إشــكالية وآثار 

الجمود الفقهي، وعدم الاجتهاد بتشخيص 

هذا الواقع وفقه مســائله المعاصرة، قائلً: 

))) المرجع السابق، ص27.
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»ولســدِّ هذه الفجوة فإن العالم الإسلامي 

عَمَد إلى اســتيراد الحلول الفقهية للنوازل 

من الأنظمة الفقهيــة في البلدان خَارجِه، 

وجــاءت هــذه الحلول في صــورة قواعد 

قانونية، وأنظمةٍ قضائية، كان مما شــمله 

التغيــر في حيــاة النــاس مجــال العقود 

والمعاملات«))).  

ولأن الاقتصاد وفقهه يشغلان الساحات 

الإسلامية والعالمية؛ فقد كتب الحصين عن 

أزمــات الاقتصاد وحلولها مــن وجهة نظر 

فقهية شرعية، وفيها شيءٌ كبير من إضاءات 

التجديــد والاجتهاد، وكان لــه دور علمي 

فقهي بــارز مــع كل المهتمــن بالمصرفية 

والبنوك الإسلامية، مثل الأستاذ صالح كامل 

-رحمه الله-، بل ومع العلماء والفقهاء مثل 

))) المرجع السابق، ص27.
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تقديمه لكتاب الشيخ عبدالله المنيع المعنيّ 

بالقضايا الفقهيــة الاقتصادية حول التورّق 

النقــدي، وما في هذا التقديــم من الوعي 

الفقهي للمسائل الفقهية الشرعية المعاصرة، 

لدرجة التفصيل الدقيق عن مسألة )التورق 

النقدي(، وبعــض الاســتدراكات حوله، لا 

سيما حينما قال عن النهج الدراسي السليم 

الذي ينتهجه المعهد العالي للقضاء، ويأخذ 

به طلابه؛ حيــث يقول: »فهو مــن ناحيةٍ 

يهتمّ بدراســة المشــكلات الفقهية الواقعة 

التــي تُواجــه الناس في هــذا العصر، ومن 

ناحيةٍ أخرى يهتم بأن يَتَّبِع في دراسته هذه 

المشــكلات قواعد المنهج العلمي الحديث 

التــي تعتمد عــى حرية التفكــر، وعمق 

الاســتقصاء وموضوعية النظــر. ومن أهم 

تلك المشــكلات المعاصرة: التعامل بالورق 
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النقــدي الــذي أصبح عامــة تعامل الناس 

اليوم. وعند ظهور هذه المشكلة في المجال 

الفقهي، واجهها الفقهاء في البدء على النحو 

المعتــاد في التفكير الفقهــي؛ حيث يحاول 

الفقيــه عند بحثه أي واقعة جديدة أن يرد 

هــذه الواقعة الجديدة أو النازلة إلى أقرب 

هًا في رأيه،  الأوضاع الفقهية المألوفة بها شَــبَ

وأولاها بأن تخرّج عليها هذه الواقعة«))).  

الحصــن  طروحــات  تميــزت  وقــد 

التجديدية الفقهية برؤًى أوســع وأشمل 

من الحكم الفقهي ذاته، فتراه قد أجاد في 

عرض قضية الاقتصاد، وقضية ربا القروض 

))) انظر: تقديم الشــيخ صالح الحصين لكتاب الشــيخ 
عبداللــه بــن ســلميان المنيــع، )الــورق النقدي: 
تاريخه، حقيقته، قيمتــه، حكمه(، الطبعة الثانية، 
1404هـ )1984م(، ص9، وانظر عن التقديم كاملً 

في الملحق رقم )4(.    
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الُمستجدّة  التجارية  والمعاملات  الحديثة، 

بتوضيح أكــر -في مواضــع متعددة من 

كتابه عــن المصرفية الإســامية-، إضافةً 

إلى قراءاتــه في هــذه المســتجدات، مع 

محاولــة جادة في التجديــد والاجتهاد في 

وسائل تناول هذه القضايا الفقهية، وهو 

ما يكشــف عن حضارية الإســام في فقه 

الاجتهاد المفتوح.

ونــراه كذلــك في موضوعــات فقهية 

أخــرى مثــل: مــراث المــرأة، وتعــدد 

الزوجات، والحقوق في المؤلفات الشرعية 

يُحلِّق في التأصيل ودفع الشبهات، فهو في 

ميراث المرأة -كأنموذج- يقرّر خلاف بعض 

المتداول بين الناس، أو بين عموم الفقهاء، 

حينما يناقش )شبهة التمييز( بأن للمرأة 
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نصف نصيــب الرجل في المــراث، حيث 

يقــول: إن هــذا في الواقــع العملي ليس 

على إطلاقه، فالقرآن تضمّن سبع حالات 

تكــون فيها المرأة مع الرجل في مســتوى 

واحد من القرابة، منها ثلاث حالات يكون 

للمرأة نصف الرجل، وثلاث حالات أخرى 

يكون فيهــا للمرأة مثل نصيــب الرجل، 

ويضرب على ذلك أمثلــة بأدلة وحالات، 

بل إنه يسوق الأدلة بمرافعة علمية كافيةٍ 

عن الدفاع بأن الغرب هو المجحف بحق 

المرأة وميراثها وحقوقها، وذلك بالنقل عن 

المؤرخ الفرنسي غوســتاف لوبون، وذلك 

بقوله: »لا يرث الأزواج في فرنســا إلا عند 

عدم وجود مَن لهم حق الميراث، ويأخذون 

في إنجلترا بالعكس جميع التركة. ولا ترث 

الزوجات في فرنسا أزواجهن إلا عند عدم 
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وجــود مَن لهم حق المــراث، ويأخذون في 

إنجلترا نصــف التركة إن لم يكــن لهم ورثة 

آخــرون، ويأخذ بيت المال بقية التركة، وإذا 

كان للــزوج المتــوفى زوجــة وأولاد؛ أخذت 

الزوجة ثلث التركة، وأخذ الأولاد أو الحفدة 

بقيتها«))).  

بــل إن الحصين يكرر مقارنة غوســتاف 

لوبون بين حضارية العدالة في الإسلام وغيره 

في الشــأن الأسُريّ -على سبيل المثال-، وذلك 

بقوله: »تُعدُّ مبادئ المواريث التي نص عليها 

القــرآن بالغــة العدل والإنصــاف... ويظهر 

من مقابلتي بينهــا وبين الحقوق ]القوانين[ 

الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة الإسلامية 

مَنَحَت الزوجات -اللائي يُزعَم أن المســلمين 

))) مقال للحصــن، بعنوان: )انتقادات موجهة للإســام(، 
نقلً عن: غوســتاف لوبون، حضــارة العرب، ص409. 

والنصوص منقولة من مصادرها الأصلية.
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لا يعاشرونهــن بالمعروف- حقوقًا لا تَجِدُ 

مثلها في قوانيننا«))).

وقد كتــب الحصين -كأنمــوذج فقهي 

آخــر في التجديد- حول تعــدد الزوجات 

وحقوق الإنســان، أن من حقــوق المرأة 

ذلــك التلازم الكبير بين العدالة في حقوق 

اليتامى وأمهاتهم الأرامل، والذي يستلزم 

في أحيــانٍ كثيرة أهميــة أو ضرورة تعدد 

الزوجات، وقد اســتدل عــى هذا التلازم 

بالآية الثالثة من سورة النساء: }وَإنْ خِفْتُْ 

أَلَّ تقُْسِطوُا فِ الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طاَبَ لكَُم 
ــنَ النِّسَــاءِ مَثْــىَ وَثـُـاثَ وَرُباَعَ فَــإنْ خِفْتُْ أَلَّ  مِّ
تَعْدِلـُـوا فَوَاحِــدَةً أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانكُُمْ ذَلكَِ 

أَدْنَ أَلَّ تَعُولوُا{ ]النساء: ٣[.

))) المرجع السابق، ص402.
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والحصين وهــو يناقش هــذا الموضوع 

يؤكد أن حق المــرأة وكرامتها يقتضيان أن 

تحظى بــزوج وإن كانت ليســت الزوجة 

الأولى، فهو حقّ لها لا يقل عن حق الرجل 

بالتعــدد! كما أن من الحــق لها أن تحظى 

بأولاد وبحق الإنجاب والأمومة، فمعيشــة 

الأطفال اليتامى مع أمهم مع زوج آخر مما 

تتحقق بــه كرامة الجميع وحقوقهم، وهو 

جانب حضاري مشرق للإســام وتشريعاته 

بحق المرأة والمجتمع. 

وعن هذا الموضوع )التعدد في الإسلام( 

َ وأوضح عن تكريم المرأة  لَ كثيراً، وبَيَّ فصَّ

في الإســام، ويمكن اختيار هذه الكلمات 

الموجــزة من أقواله: »إذا تأملنا ما ســبق 

أدركنــا مــدى الظلــم والإجحــاف الذي 

د  يلحق بالمرأة إذا عاشت في مجتمع يُحدِّ
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بالتقاليد أو بالقانون فُرصتها في الحصول 

على الحقوق المذكورة، ولا شك أن المجتمع 

الذي يقلّ فيه طلب الرجال على النســاء 

-كــا في المجتمعــات التي يتحــدد فيها 

تعــدد الزوجات- تتحدد فيه فرصة المرأة 

في الحصــول على تلك الحقــوق، والواقع 

شاهد على ذلك«))). 

وخلاصة أخرى يقول فيها الحصين عن 

هــذه الحقوق وحضاريتها دون مزايدات 

غربيــة على حقــوق المــرأة وكرامتها في 

الإســام: »فــإذا كانت حقــوق المرأة في 

الأمومة، والــزواج، وتمتعها بالجوّ الأسري 

الذي تمــارس فيــه الوظائــف التقليدية 

للمــرأة، إذا كانت هــذه الحقوق بهذه 

))) المرجع السابق.
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الأهميــة للمرأة؛ فإنَّ أيّ دولة أو مجتمع 

د ويُضيّق فرصتهــا في الحصول على  يُحــدِّ

عي العدل  هذه الحقوق لا يمكــن أن يَدَّ

في جانــب المــرأة، ولا العمــل لصالحهــا 

وسعادتها«))).  

ومما يُضاف إلى ما سبق من الجوانب 

الفقهيــة التي جمــع فيهــا الحصين بين 

الفقــه والفكر بتجديــد يتعلق بالمقاصد 

الشرعية: مــا ورد في مقالتيه الشــهيرتين 

بعنــوان »هــل للتأليــف الشرعــي حق 

مــالي؟« والآخر بعنوان »هــل للمؤلفات 

الشرعية حق مــالي؟«، والمقالتان قائمتان 

عــى التأصيل العلمــي الفقهي بما يخص 

العلــوم الشرعيــة، ومقيّــدة كذلك بحق 

))) مقال للحصــن بعنوان: )تعــدد الزوجات وحقوق 
الإنسان(.
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المؤلفين المســلمين دون سواهم، مع عدم 

إغفال الجانب القانــوني وأنظمة حقوق 

الملكيــة الفكريــة، ولهــذا ناقــش هذه 

الجوانــب بتفصيل ووضــوح، وفرَّق بين 

حقوق المؤلف وحقوق الناشر، والمهمّ هو 

قدرة الحصين على تأصيل حقوق التأليف 

والمؤلفــات الشرعية بالجمــع بين الفقه 

والفكر والقانون.

وعــن موضوع هــل للمؤلفــات حق 

شرعــي؟ كَتَــبَ الحصين خُلاصــة مفيدة 

تفتح الآفاق للباحثــن والقُراء من خلال 

بعض النُقاط المهمة، والتي من أبرزها:

 »1- إن الحق المــالي للمؤلّف مصدره 

والقانون  يُوجــده،  فالقانــون  القانــون، 

يلغيه، والقانــون يحدّد نطاقه من حيث 

الزمان والمكان والنوع ووجوه الانتفاع.
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 2 - القانــون الذي أوجــد هذا الحق 

لأول مرة، نشــأ في تربة النظام الرأسمالي 

بــة بالفردية والمشــاحّة  العلــاني المخصَّ

والمغالبة وسيادة معيار المنفعة المادية.

 3 - نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف 

الســعودي مصــدره التاريخــي القوانين 

الغربية والاتفاقيــات الدولية، ومع ذلك 

فلا يلزم بالضرورة أن يُرجع في تفسيره إلى 

مصدره التاريخــي، بل يجب من الناحية 

القانونية عند تفســره أو تنفيذه مراعاة 

انســجامه مع القانون الأعــى للمملكة 

)شريعــة الإســام( بروحهــا ومقاصدها 

وقواعدها، ومراعاة انســجامه مع البيئة 

التي يُطبّق فيها. والبيئة في المجتمع المسلم 

كمجتمع المملكة العربية السعودية، من 
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المفترض أن تسود فيها قِيَم الإخلاص لله، 

وروح الاحتساب، ورجاء لقاء الله، والأمل 

في الباقيات الصالحات، وذلك على خلاف 

بيئة المجتمع الرأسمالي«))).

وهــو في هــذه النقطــة الثالثة يلفت 

انتباه المؤلفين في جوانب العلوم الشرعية 

ــز الحضاري في الإخلاص  إلى أهمية التميُّ

والاحتســاب في مؤلفاتهم، وأن لا يكونوا 

س الاقتصاد  نســخة من البيئة التي تُقــدِّ

وتنــى نفع المجتمع، ومــا عند الله خيٌر 

وأبقى من الأجر والثواب.

ــه الحصين في آخــر مقاله الثاني  ويُوجِّ

))) مقال للحصين بعنــوان: )هل للتأليف الشرعي حق 
مالي؟(.
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عــن الحق المــالي في المؤلفــات الشرعية، 

بالنداء والنصح لعلماء الأمة، بالتحرر من 

جميع أنواع الــرق الثقافي، كما هو الحال 

في بعض جوانب الملكية الفكرية العالمية، 

وذلك بقولــه: »إن كاتب المقالة يناشــد 

علماء الأمة أن يعوا مسؤوليتهم، ويعملوا 

لمكافحة الخطر المحدق من أخطار الغزو 

الفكــري والثقافي الداهــم، وأن يحرصوا 

-وهــم على ثغــرات الإســام- أن لا يُؤتَ 

الإســام مِن قِبَلِهم«)1))، ومحاولة التخلص 

من هذا الرقّ الحضاري المعاصر والتقليد 

الفقهي هو ما أحدث عند الحصين التوازن 

في الفهم والرؤى والأحكام المتميزة.

والموضوع هنــا عن جمع الحصين بين 

)1)) المرجع السابق.
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الفقه والفكــر والتجديد بهما ليس عرضًا 

تفصيليًّا عن هذه الموضوعات التي طَرقَها 

وأجاد فيها وأفاد حولها، ولكنها إشــارات 

تؤكد عنوان الموضوع دون تغطية شاملة 

له. 

وهــو بهــذا الطــرح لعُمْــق القضايا 

الحديثــة المعــاصرة بتحدياتهــا الفقهية 

يعرض إمكانية الاجتهاد الشرعي وأهميته 

وضرورته المعاصرة، لوضع قواعد وأنظمة 

قضائية -على سبيل المثال- لا تتعارض مع 

الأصــول والقواعد الفقهيــة العامة، ومن 

مه  يقرأ في عناوين بحثه الفقهي الذي قدَّ

رسالة للماجســتير يُدْركِ مدى إمكانيات 
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الاجتهــاد الفقهي في التشريع الإســامي، 

وأن الإســام بالفعل تحديــث وتجديد، 

رٌ للبشرية مــن التقليد والتعبية  بل مُحرِّ

الممقوتة، وهو ما يُبرز حضارية الإســام، 

خلافًا للأديان الأخرى التي أصابها التشويه 

والتحريف، حتى احتــاج أتباع اليهودية 

والنصرانية إلى التحديــث والحداثة بنبذ 

الدين، ففقدوا بوصلة الحياة الســعيدة، 

حينما ضلــوا الطريق الصحيح والســويّ 

مرتين! 

كما أن رســالة الماجستير للشيخ المفكر 

ــح ما لديه من ســعة الاطلاع والإلمام  تُوضِّ

الفقهي في أقوال الفقهاء ومذاهبهم الفقهية، 

إضافةً للعمق الفكــري المصاحب، ويظهر 

هذا مــن خلال اســتعراض بعض تفاصيل 



24 - 23

رســالته العلميــة وفهارســها وموضوعاتهــا؛ 

ليتأكد القارئ أن هذا البحث العلمي في هذه 

الرســالة كان من العوامل القوية المؤثرة على 

قوته العلمية، خاصةً في بناء الجانب الفقهي 

لديه، وهــذا الطــرح التجديــدي في أبحاثه 

ودراســاته وما يُاثله، هو ما استوجب كتابة 

هذه النماذج من الموضوعات الفقهية -سابقة 

الذكر- التي تعكس شــيئًا من معالم شخصيته 

ه الحضاري.        الفقهية والفكرية وحِسِّ
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رســالته العلمية وفهارســها وموضوعاتها؛ 

ليتأكد القارئ أن هذا البحث العلمي في هذه 

الرســالة كان من العوامل القوية المؤثرة على 

قوته العلمية، خاصةً في بناء الجانب الفقهي 

لديه، وهــذا الطــرح التجديــدي في أبحاثه 

ودراســاته وما يُاثله، هو ما استوجب كتابة 

هذه النماذج من الموضوعات الفقهية -سابقة 

الذكر- التي تعكس شــيئًا من معالم شخصيته 

ه الحضاري.        الفقهية والفكرية وحِسِّ
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مجلة ^ الرقمية للأجهزة الذكية
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